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* تاريخ الاجتماع:
الثلاثاء 13 مارس 2012، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، (03د.09س).
*
جدول الأعمال:
1. الاستماع إلى العميدين الصادق بالعيد وحافظ بن صالح حول مشروع التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور.
 *
الحاضرون من أعضاء اللجنة (21).

*
المعتذرون من أعضاء اللجنة (01: الصادق شورو).
*
الغائبون من أعضاء اللجنة (لا أحد).
*
الحاضرون من غير أعضاء اللجنة:

-
من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي (03): الحبيب خذر - فتحي العبيدي- الحبيب اللوز.
-
من الإعلاميـين (06): عبـد الرزّاق بالي- إيـمان عبد اللطيف - زهرة فضلي – عـبد الرحمان خير الدين- أحلام العبدلي.
*
سير الجلســة:
-
افتتاح الجلسة: الساعة التاسعة وخمسون دقيقة (50د.09س).
-
رفع الجلسة: الساعة الثانية بعد الظهر وعشر دقائق( 10د.14س).
*
مداولات اللجنة:
· اجتمعت لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور للاستماع إلى العميدين الصادق بالعيد وحافظ بن صالح، المتخصّصين في العلوم الإدارية والقانون الدستوري والأنظمة والمؤسّسات السياسية. وافتتح السيد الصحبي عتيق الاجتماع مرحبا بالعميد الصادق بالعيد، الذي سيقع الاستماع إلى كلمته والتحاور معه خلال الحصة الأولى من اجتماع اللجنة، وذلك في إطار تشريك كل الأطراف في صياغة الدستور للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم.
· الحصّــة الأولى:
· في مستهلّ الجلسة تناول العميد الصادق بالعيد الكلمة، مؤكدا على أهمية لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور. ورأى أن مرجع نظر اللجنة من شأنه أن يوجّه أعمال سائر اللجان الأخرى، ويؤثر على مشروع الدستور بأكمله من ناحية أخرى. وذكر بأنه كان كان قد نشر مسوّدة مشروع مبدئي للدستور في جويلية المنقضي وأنه قام بتحيينه مرتين، وأنه سيوزّع النسخة الأخيرة المعدّلة على أعضاء اللجنة.

· وجوب توخي الإيجاز في صياغة الدستور: أكّد أنّ الدستور يمثّل "قانون القوانين"، لذا فلا بدّ أن يتعرّض لأمّهات المفاهيم التي ستتولّى بقية السلط (السلطة التنفيذية والقضائية). وأكّد العميد بالعيد أهمية الجمع بين الإيجاز والإلمام من خلال توفّر خاصيتين في صياغة الدستور وهما: 1- الإيجاز و2- الاكتمال (الشمولية). وهما خاصيتان تتطلبان التنصيص على كل المفاهيم الأساسية صلب الدستور مع إعطائه في نفس الوقت السلاسة المناسبة للتكيّف مع المتغيرات والمستجدّات، لتفادي "الجمود الدستوري la rigidité constitutionnelle"، علاوة على ضرورة تحصين المبادئ الدستورية من التغيير المستمر ومن التأثر السريع بالمتغييرات السياسة الظرفية.

· توطئة الدستور: تناول العميد بالعيد الدساتير المقارنة مذكّرا أن هنالك دساتير أدمجت التوطئة وهنالك دساتير لم تأت بها أصلا، وأن هنالك دساتير اخرى (خاصة في الأنظمة الثورية الشعبية) اتسمت بالعمومية وجعلت من التوطئة مهربا من التخمينات الفلسفية والإيديولوجية. وهذا ما دعاه للتساؤل حول مدى حكمية التوطئة. وسجل العميد في هذا الإطار اتجاهين أساسيين. فهنالك من أراد التوطئة متضمنة لأحكام تلزم المشرّع والسلطة التنفيذية. في حين لم يرد واضعو الدساتير ـ في الكثير من الأحيان ـ إعطاء هذه الصبغة الحُكمية (المعيارية) للتوطئة "valeur normative". وأكد أن المطلوب هو الاعتدال فلا إفراط ولا تفريط. واستأنس بما جاء في القانون المقارن مستنتجا أن للتوطئة صبغة خاصة ومدخل ابتهالي وعودة إلى الموروث التاريخي، وأنه إذا وقع تجاوز هذه الصبغة الابتهالية سيصبح النص مقتضبا. ورأى أن التسلسل المنطقي يفرض إدراج المبادئ الأساسية بالدستور مباشرة إثر التوطئة.

· المبادئ الأساسية للدستور: ضرورة استعمال مفاهيم واضحة ومصطلحات دقيقة، نظرا لكون القانون والحكمية يقومان بالأساس على الدقّة. وعرّف المبادئ الأساسية بكونها المبادئ التي يرتكز عليها الهيكل الدستوري والسياسي للبلاد. وأشار أنّ على محرر الدستور اعتماد مفاهيم معينة وأن عليه أن يوضحها. وبين العميد بالعيد أن المبادئ الأساسية تهم أولا وبالذات الدولة. وعلى هذا الأساس ينبغي الاكتفاء بعدد مقتضب من المبادئ للتعريف بمفهوم الدولة ووظائفها الأساسية، وتحديد المستفيد منها. ورأى أن القوّة الحكمية للمبادئ الأساسية تستمدّ من وجود هذه المبادئ في أعلى مستوى في الدستور، فهي التي سيرتكز عليها كل ما سيأتي في الدستور. كما تعرّض إلى وجوب تحديد المفاهيم وإعطائها الأولوية مؤكدا على وجوب أن تكون هذه المبادئ ذات قوّة حكمية عالية لأنها تؤسس ولا تقـنن، مشيرا إلى ضرورة أن تتصف هذه المبادئ بالاقتضاب والوضوح والإلزامية.

· إثر مداخلة العميد بالعيد، أحيلت الكلمة إلى السيدات والسادة أعضاء اللجنة، وتطرّق الحوار إلى عدة مواضيع. ففي الحديث عن الإبداع والإتباع في الدستور، ذكر العميد أن الدستور التونسي سيأتي دون شك بمفهوم عظيم الأهمية تنفرد بإعلانه الثورة، وهو الخروج من الفردية ( l’individualisme) إلى عالم الجماعة، من خلال مبادئ الكرامة والتضامن التي قامت الثورة على أساسها. ثم تحدّث عن إضافة أخرى نتجت عن الثورة ورأى أن يجب إدراجها في الدستور وهي: مفهوم الديمقراطية التشاركية.
· كما أضاف العميد مقترحا جديدا يتمثل في إمكانية بعث خطة نائب رئيس الجمهورية في النظام البرلماني، وذلك استجابة لمبدأ استمرارية الدولة (بوجود رئيس ينوب ويكون متمكّنا من العمل في حالة حدوث شغور). وتمثل هذه الإضافة محاولة لإيجاد توازن بين الثابت والمتحول في الشأن السياسي. 

· التصدير: رأى العميد أن التصدير مسألة شكلية، وأنه يفضّل الاستغناء عن إدراجه في الدستور. ورأى أنه لا مضر من تعرّض لجنة التوطئة للحقوق والحريات، وأنه لا يرى في ذلك تداخلا مع مرجع نظر اللجنة الثانية نظرا إلى أنّ لجنة التوطئة ستتناولها كمبادئ لا باعتبارها أحكاما، في حين ستقوم لجنة الحقوق والحريّات ببيانها وتفصيلها.
· الأحزاب السياسية: أشار العميد أنّه لا يجب ترك المجال لتغلّب القوة، سواء كانت بوليسية أو اقتصادية أو مالية. وأكّد أنه لا وجود للديمقراطية مع تغلغل المال في الشأن السياسي.  

· الحصّـة الثانية:
خلال الحصّة الثانية من الاجتماع استمعت اللجنة إلى الأستاذ حافظ بن صالح. وبعد أن رحّب به السيد صحبي عتيق رئيس اللجنة، أحال له الكلمة.
· استهل الأستاذ كلمته بالإشارة إلى أن للدستور دورا بيداغوجيا، وبالتالي يجب أن يكون بسيطا في لغته وفي آليات إنفاذ أحكامه في الواقع. وابتدأ بإجراء مقارنة بين دستور 1959 والدستور الذي ستقع صياغته، مؤكّدا أن الهدف من دستور 1959 كان إرساء نظام للسلطة ومؤسّسات للدولة تسهر على تنظيم شؤون المجتمع. ولم يكن الغرض الأساسي منه الحد من السلطة. وذكّر بأن الدستور السابق كان قد نصص على عدد كبير من المبادئ والآليات الديمقراطية (التقليدية) كالفصل بين السّلط، والحريات الأساسية، والرقابة على دستورية القوانين، ومجلس الدولة، والمحكمة العليا...إلخ، غير أنه بقي بعيدا عن التطبيق وأن تنفيذه كان انتقائيا، وبالتالي فإنّ الدكتاتورية استغلّت قوتها وجبروتها وجعلت منه أداة للقمع لا آلية للديمقراطية، حيث تمّ تجاوزه باستمرار وتحريفه دون تحريك ساكن من قبل مؤسّسات الدولة. وأشار إلى أنه لا يشاطر الرأي القائل بالانطلاق من صفحة بيضاء لكتابة مشروع الدستور الجديد للبلاد، بل من الأفضل مراجعة الإخلالات وتدارك النقائص في دستور 1959.

· مدنية الدولة: يقتضي التفكير جدّيا وعميقا في المرافق العمومية الدينية. وطرح تساؤلا مفاده أنه في صورة الحديث عن مدنية الدولة، فمن سيهتم ويتكفل بالدّين وبالمساجد ودور العبادة إجمالا. ورأى أنه في هذه الحالة سيهتم بها الخواص (الجمعيات أساسا)، وذكّر في هذا الإطار بما حصل في المساجد ومع الأئمّة عندما لم تتكفل بها الدولة.
· اعتماد منظور إسلامي عصري للسلطة والدولة والمجتمع: يكرّس فصل السّلطات ويحمي الحريات الفردية والجماعية. وتطرّق في السياق نفسه إلى "الشريعة الإسلامية" مؤكّدا أن لا شيء يمنع من التنصيص عليها في الدستور على غرار دستور 1959، خصوصا أن الدولة التونسية اعتمدتها مصدرا أساسيا لأحكام مجلة الأحوال الشخصية. ورأى أنه يمكن أن تكون الشريعة المطبّقة شريعة متطوّرة ومواكبة مع العصر ومتكيفة مع الواقع، تفهم النص من منظور مستقبلي. وأكّد أن المهم بخصوص التنصيص على مدنية الدولة أن يتمكّن كل المواطنين المسلمين منهم وغير المسلمين من ممارسة طقوسهم الدينية.

· تعديل الدستور: أهمية جعل التعديل استثنائيا، وأن يتمّ فقط للضرورة القصوى، مؤكّدا أهمّية اعتماد آلية الاستفتاء في هذا المجال. وأشار أنه يجب الاكتفاء بالتنصيص على المبادئ فقط ضمن الدستور وترك باب الاجتهاد مفتوحا أمام فقه القضاء الدستوري. وأكّد في نهاية كلمته على ضرورة أن يصبح الدستور شأنا وطنيا، يضمن حقوق الشعب ويحدّ من السلطة وبالأخص من ظاهرة ربط السلطة بشخص الحاكم. 

· إثر ذلك، فتح باب النقاش مع السيدات والسادة أعضاء اللجنة وتطرّق الحوار إلى عديد المسائل التي تعرّض إليها الأستاذ حافظ بن صالح في كلمته وإلى مواضيع أخرى. حيث استوضح عدد من النواب عن مدلولات الربط الذي قام به الأستاذ في كلمته بين مدنية الدولة وإقصاء الدين من الشأن العام.
· وحول منظوره للشريعة الإسلامية، أجاب الأستاذ أنه في حديثه عن الشريعة لم يتحدّث عنها كمصدر شكلي للقانون بل إلى ضرورة الاعتزاز بالشريعة الإسلامية والاستلهام من أحكامها. وأشار أن الحديث عن الإسلام هو ترسيخ للجذور، وأنه لا يجب فهم الإسلام من منظور الإرهاب والعنف. كما لا يجب فهم الشريعة بكونها تنازلا عن الحداثة. وصرّح بأنه لا يقترح الشريعة كمصدر للقانون، ولكنه يقول أنه لا يجب أن نخشاها بل يجب الاستلهام منها بالمبادئ التي يعرفها الجميع ويجمعون عليها كالعدل والمساواة والنزاهة والتضامن...إلخ.
· أوضح أنه ليس شديد التأثر بالنموذج القانوني الفرنسي، بل إنه يرى لهذا النموذج عديد النقائص والحدود، وأنه من الأفضل التوصّل إلى صيغة معتدلة للدستور تزاوج بين التطلع إلى المستقبل والتجذر في التاريخ. ورأى في إطار الحديث عن الدولة المدنية أنه لا يمكن الفصل بين الدين والدولة لأن الدين هو بالأساس معاملات، وأكّد في هذا الإطار على ضرورة احترام حرية المعتقد وحرية الممارسة الدينية والتعامل مع مختلف الأديان، رغم حقيقة أن الإسلام دين الأغلبية الساحقة لأفراد الشعب.  

*   قرارات اللجنة:
1.
الاستماع إلى السيدين مصطفى الفيلالي وأحمد المستيري خلال الاجتماع المقبل للجنة (14 مارس 2012)، حول مشروع التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور.
*
مــــلاحــظـات:
1.
تجتمع اللجنة يوم الأربعاء 14 مارس 2012، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا.

*       *       *
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